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**إهداء**  

إلى الله الذي جعل للدول سيادة لا تُنتهك  

إلى والديّ اللذين علّمانا أن الأصول الوطنية
أمانة لا تُضاع  

إلى كل مسؤول يحمي احتياطيات بلاده من
المصادرة  

وإلى كل محامٍ يدافع عن السيادة في قاعات
المحاكم الأجنبية

---

### مقدمة أكاديمية
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في عالم يُجمّد فيه الاحتياطي النقدي لدولة
ذات سيادة بمجرد صدور حكم في محكمة

أجنبية تظل الحماية السيادية ذلك البُعد
القانوني المنسى للأمن القومي. فطوال التاريخ
ركزت الدول على حماية حدودها الجغرافية لكنها
أهملت حماية أصولها المالية في العصر الرقمي.

هذا الكتاب لا يكتفي بوصف التهديد بل يقدم
دروعاً قانونية يمكن تطبيقها غداً. فهو أول دليل
عملي مرجعي مقارن يركز حصراً على **حماية

الأصول السيادية من الاختطاف القضائي
الدولي** وليس فقط على الدبلوماسية

السياسية.

ينطلق البحث من فرضية مركزية أن **السيادة
لا تنتهي عند الحدود الجغرافية بل تمتد إلى كل
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أصل مملوك للدولة في الخارج** وأن كل ثغرة
في الحماية القانونية هي ثغرة في الأمن

القومي نفسه.

يتبع الكتاب منهجاً ميدانياً صارماً يشمل
خمسين ولاية قضائية من أمريكا الشمالية

وأوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي. ويحلّل
أكثر من 150 حالة واقعية من نجاحات وإخفاقات

في حماية الأصول السيادية.

والهدف النهائي ليس فقط التحليل بل التمكين.
لذلك يحتوي كل فصل على نماذج جاهزة وأدوات
عملية يمكن للحكومة والبنك المركزي والشركات

الوطنية استخدامها فوراً.

---
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### الفصل الأول  

**الأسس النظرية للحماية السيادية بين القانون
الدولي والواقع الميداني**

يبدأ الفصل بتحليل جذري للفجوة بين النظرية
والتطبيق في حماية الأصول السيادية. ويعرض

كيف أن معظم التشريعات تنص على مبدأ
الحصانة السيادية لكنها تفتقر إلى التفصيل

التشغيلي اللازم لتحويل هذا المبدأ إلى واقع.

ويقدم تعريفاً عملياً للحماية السيادية كعملية
متكاملة تشمل أربعة أبعاد متتالية لا يمكن

فصلها: الوقاية، الكشف، الدفاع، والاسترداد.
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ويعرض الفصل دراسة إحصائية مقارنة لخمسين
دولة تظهر أن متوسط نسبة الأصول السيادية
المعرضة للخطر في الدول النامية لا يقل عن

65% بينما لا يتجاوز 12% في الدول التي تمتلك
آليات حماية متكاملة.

ويحلل أسباب هذه الفجوة التي تتركز في ثلاثة
عوامل رئيسية: غياب الرؤية الاستراتيجية، ضعف

الهياكل القانونية، ونقص التنسيق بين الجهات
المعنية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً لدراسة حالة
الدول العربية حيث تصل نسبة الأصول السيادية
المعرضة للخطر إلى مستويات حرجة رغم وجود
تشريعات الحصانة. ويعرض أمثلة واقعية لحالات

اختطاف أصول سيادية بسبب غياب الآليات

6



الوقائية المتكاملة.

ويختتم الفصل بتوصيات عملية تدعو إلى إعادة
تعريف الحماية السيادية ليس كرد فعل بل

كاستراتيجية وقائية متكاملة تبدأ من تصميم
الهياكل القانونية للأصول نفسها.

---

### الفصل الثاني  

**التحديات الميدانية في حماية الأصول
السيادية دراسة مقارنة**

يستعرض الفصل بالتفصيل التحديات الواقعية
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التي تواجه الحكومات والبنوك المركزية يومياً
في مختلف الدول. ويصنف هذه التحديات إلى

خمسة أنواع رئيسية:

أولاً **التحديات القانونية** حيث توجد ثغرات
في تشريعات الحصانة السيادية تسمح

باختطاف الأصول. ويعرض الفصل دراسة حالة من
دولة عربية حيث تم تجميد احتياطي نقدي

بقيمة 3.2 مليار دولار بسبب ثغرة في تشريعات
الحصانة.

ثانياً **التحديات المؤسسية** حيث تفتقر
الجهات المعنية إلى التنسيق الفعّال. ويعرض

الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث فشلت
ثلاث جهات حكومية في منع اختطاف سندات

حكومية بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب غياب
التنسيق.
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ثالثاً **التحديات التقنية** حيث تفتقر الدول
إلى الأدوات الرقمية الحديثة لحماية الأصول.

ويعرض الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث
تم اختطاف أصول رقمية بقيمة 450 مليون دولار

بسبب غياب الأنظمة الرقمية المتطورة.

رابعاً **التحديات القضائية** حيث تفتقر الدول
إلى الخبرة في المحاكم الأجنبية. ويعرض الفصل
دراسة حالة من دولة عربية حيث خسرت الدولة
قضية بقيمة 2.1 مليار دولار بسبب غياب الخبرة

في النظام القضائي الأمريكي.

خامساً **التحديات الدبلوماسية** حيث تفتقر
الدول إلى الاستراتيجيات القانونية الدبلوماسية.
ويعرض الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث
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فشلت الجهود الدبلوماسية في استرداد أصول
مختطفة بقيمة 850 مليون دولار.

ويحلّل الفصل كيفية مواجهة هذه التحديات في
الصين وروسيا والإمارات والمغرب مع عرض

نسب النجاح في كل نظام. ويعرض كيف أن
الصين حققت أعلى معدلات الحماية السيادية

في العالم من خلال منظومتها القانونية
المتكاملة.

---

### الفصل الثالث  

**الآليات الوقائية الحديثة من الهياكل القانونية
الذكية إلى الذكاء الاصطناعي**
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يعرض الفصل تحليلاً تقنياً معمقاً لكيف أن
الدول المتقدمة حوّلت الحماية السيادية إلى

عملية متكاملة. ويشرح بالتفصيل خمس طبقات
من الأدوات الوقائية:

الطبقة الأولى **الهياكل القانونية الذكية**
حيث تُعاد هيكلة ملكية الأصول عبر شركات
خاصة تتمتع بالحصانة. ويعرض الفصل نموذج

النظام الصيني الذي يستخدم شركات وهمية
ذكية تحمي الأصول السيادية من الحجز

المباشر.

الطبقة الثانية **التحويل إلى الأصول غير القابلة
للحجز** حيث تُحوّل الأصول النقدية إلى

معادن استراتيجية أو أصول رقمية غير قابلة
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للتتبع. ويعرض الفصل نموذج النظام الروسي
الذي يحوّل 40% من الاحتياطي النقدي إلى

ذهب ومعادن نادرة.

الطبقة الثالثة **التشريعات الوقائية المسبقة**
حيث تُصدر تشريعات تمنح الأصول السيادية
حصانة مطلقة. ويعرض الفصل نموذج النظام

الإماراتي الذي يمنح جميع أصول البنك المركزي
حصانة قضائية مطلقة.

الطبقة الرابعة **الأنظمة الرقمية المتطورة**
حيث تُستخدم أنظمة رقمية متطورة لتتبع

وحماية الأصول. ويعرض الفصل نموذج النظام
السنغافوري الذي يستخدم تقنيات البلوك تشين

لحماية الأصول السيادية.
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الطبقة الخامسة **الذكاء الاصطناعي
الوقائي** حيث تستخدم الخوارزميات للكشف

عن محاولات الاختطاف قبل وقوعها. ويعرض
الفصل نموذج النظام الصيني الذي يستخدم

تقنيات التعلم الآلي لتحليل جميع الطلبات
القضائية الأجنبية.

ويعرض الفصل نموذج الصين الذي حقق أعلى
معدلات الحماية السيادية في آسيا بفضل هذه
الأدوات الوقائية المتكاملة. ويقدم تحليل تكلفة

فائدة يظهر أن كل دولار يستثمر في الوقاية يوفر
25 دولاراً في تكاليف الاسترداد لاحقاً.

---

### الفصل الرابع  
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**النموذج الصيني للحماية السيادية الشاملة
دراسة حالة تطبيقية**

يقدم الفصل تحليلاً مفصلاً للنموذج الصيني
الذي يُعتبر الأكثر تكاملاً في العالم. ويشرح
خمسة عناصر أساسية جعلت منه نموذجاً

يُحتذى به:

العنصر الأول **الرؤية الاستراتيجية الموحدة**
حيث تتفق جميع السلطات على أولوية الحماية

السيادية. ويعرض الفصل كيف أن الدستور
الصيني ينص صراحة على أن حماية الأصول

السيادية مسؤولية وطنية مشتركة.

العنصر الثاني **الهيئة الوطنية للحماية
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السيادية** التي تتمتع باستقلالية كاملة
وصلاحيات واسعة. ويعرض الفصل الهيكل

التنظيمي لهذه الهيئة التي يمكنها اتخاذ قرارات
فورية لحماية الأصول دون الحاجة إلى موافقات

بيروقراطية.

العنصر الثالث **التشريع الموحد** حيث يوجد
قانون واحد شامل لحماية الأصول السيادية

يغطي جميع القطاعات. ويعرض الفصل كيف أن
هذا القانون يمنع أي محكمة أجنبية من إصدار

أوامر حجز على الأصول الصينية.

العنصر الرابع **الهياكل القانونية الذكية** حيث
تُستخدم شركات خاصة ذكية لحماية الأصول.

ويعرض الفصل كيف أن 85% من الأصول
السيادية الصينية محمية عبر هياكل قانونية

ذكية لا يمكن تتبعها.
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العنصر الخامس **التدريب المتخصص** حيث
يتلقى جميع المسؤولين تدريباً متخصصاً على

آليات الحماية السيادية. ويعرض الفصل منهج
التدريب الصيني الذي يغطي جميع جوانب

الحماية القانونية والتقنية.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية لحماية
احتياطي نقدي صيني بقيمة 12 مليار دولار من

محاولة اختطاف قضائي في محكمة أمريكية.

---

### الفصل الخامس  
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**النموذج الروسي للدفاع القضائي السيادي
دراسة حالة تطبيقية**

يعرض الفصل كيف أن روسيا طورت منظومة دفاع
قضائي متكاملة لحماية أصولها السيادية.

ويشرح أربعة مكونات أساسية:

المكون الأول **التحول إلى الأصول غير القابلة
للحجز** حيث يتم تحويل الاحتياطي النقدي

إلى ذهب ومعادن استراتيجية. ويعرض الفصل
كيف أن روسيا حولت 60% من احتياطياتها إلى

ذهب خلال عام واحد.

المكون الثاني **الهياكل القانونية الخارجية**
حيث تُستخدم شركات في دول صديقة لحماية
الأصول. ويعرض الفصل كيف أن روسيا تستخدم
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شركات في الصين والهند لحماية أصولها من
الحجز الغربي.

المكون الثالث **الدفاع القضائي العدائي**
حيث تستخدم روسيا استراتيجيات قانونية

عدائية لمواجهة محاولات الاختطاف. ويعرض
الفصل كيف أن المحامين الروس يستخدمون

الثغرات في القوانين الغربية لعكس الأوامر
القضائية.

المكون الرابع **التعاون القضائي المضاد** حيث
تتعاون روسيا مع دول صديقة لرفض تنفيذ أوامر

الحجز الغربية. ويعرض الفصل كيف أن روسيا
أبرمت اتفاقيات مع 25 دولة لرفض تنفيذ أوامر

الحجز الصادرة عن المحاكم الغربية.
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ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول روسية
بقيمة 8 مليارات دولار من محاولة اختطاف

قضائي في أوروبا.

---

### الفصل السادس  

**النموذج الإماراتي للهيكلة الذكية دراسة حالة
تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة الإماراتية كنموذج عربي
ناجح. ويشرح أربعة عناصر جعلت منها تجربة

مميزة:
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العنصر الأول **التشريع الوقائي المسبق**
حيث يمنح القانون الإماراتي جميع أصول البنك
المركزي حصانة قضائية مطلقة. ويعرض الفصل
كيف أن هذا التشريع منع أي محاولة لاختطاف

الأصول الإماراتية.

العنصر الثاني **الهياكل القانونية الذكية** حيث
تُستخدم شركات خاصة في المناطق الحرة

لحماية الأصول. ويعرض الفصل كيف أن 70% من
الأصول السيادية الإماراتية محمية عبر هياكل

قانونية ذكية.

العنصر الثالث **الأنظمة الرقمية المتطورة**
حيث تُستخدم أنظمة رقمية متطورة لتتبع

وحماية الأصول. ويعرض الفصل منصة "الأصول
السيادية" التي تسمح بمراقبة جميع الأصول

في الوقت الحقيقي.
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العنصر الرابع **الخبرة القضائية الدولية** حيث
يمتلك الإماراتيون خبرة واسعة في المحاكم
الأجنبية. ويعرض الفصل كيف أن المحامين

الإماراتيين نجحوا في رفض 95% من محاولات
الاختطاف القضائي.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول إماراتية
بقيمة 4.5 مليار دولار من محاولة اختطاف

قضائي في لندن.

---

### الفصل السابع  
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**النموذج المغربي للحماية المحلية دراسة
حالة تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة المغربية كنموذج عربي
ناجح في الحماية المحلية. ويشرح أربعة عناصر

جعلت منها تجربة مميزة:

العنصر الأول **التشريع المحلي المتكامل**
حيث يحمي القانون المغربي جميع الأصول

السيادية من الحجز الخارجي. ويعرض الفصل
كيف أن هذا التشريع منع أي محاولة لاختطاف

الأصول المغربية.

العنصر الثاني **التنسيق المحلي الفعّال**
حيث تعمل الجهات المحلية بالتعاون مع

السلطات المركزية. ويعرض الفصل كيف أن هذا
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التنسيق منع اختطاف أصول بقيمة 850 مليون
درهم.

العنصر الثالث **التدريب العملي المتخصص**
حيث يتلقى المسؤولون تدريباً عملياً على
آليات الحماية. ويعرض الفصل منهج التدريب

المغربي الذي يتضمن 100 ساعة تدريب عملي.

العنصر الرابع **التكنولوجيا المناسبة** حيث تم
تطوير أدوات رقمية بسيطة وفعّالة تناسب

الإمكانيات المحلية. ويعرض الفصل المنصات
الرقمية المستخدمة التي تشمل نظام تتبع

الأصول ونظام الإنذار المبكر.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول مغربية
بقيمة 1.2 مليار درهم من محاولة اختطاف
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قضائي في باريس.

---

### الفصل الثامن  

**الأدوات العملية للحكومة عند بناء منظومة
الحماية السيادية**

يقدم الفصل قائمة تحقق عملية مفصلة لكل
حكومة يجب أن تتبعها عند بناء منظومة الحماية

السيادية. ويشمل هذا الدليل خمس مراحل
أساسية:

المرحلة الأولى **تقييم الوضع الحالي** من
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خلال تحليل نقاط الضعف في الأصول السيادية.
ويعرض الفصل نماذج استمارات التقييم التي

يمكن استخدامها في عشر دول مختلفة.

المرحلة الثانية **وضع الرؤية الاستراتيجية**
من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية.

ويعرض الفصل نماذج الرؤى الاستراتيجية
المستخدمة في الصين وروسيا.

المرحلة الثالثة **تصميم الهيكل المؤسسي**
من خلال إنشاء الهيئات والوحدات اللازمة.

ويعرض الفصل نماذج الهياكل المؤسسية من
مصر والجزائر والمغرب وفرنسا وألمانيا.

المرحلة الرابعة **تطوير التشريعات الموحدة**
من خلال إصدار قوانين الحماية السيادية
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الشاملة. ويعرض الفصل نماذج التشريعات
الموحدة من الصين وروسيا.

المرحلة الخامسة **توفير التمويل المستدام**
من خلال تخصيص ميزانيات مستقلة للهيئات

المعنية. ويعرض الفصل آليات التمويل المستدام
المستخدمة في مختلف الدول.

ويعرض الفصل نماذج جاهزة لخطط العمل
الحكومية في عشر دول مع شرح التفاصيل

الفنية لكل نموذج.

---

### الفصل التاسع  
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**الأدوات العملية للبنك المركزي عند حماية
الأصول السيادية**

يعرض الفصل ما يجب أن يفعله البنك المركزي
ليضمن أن أصوله ستكون محمية من الاختطاف

القضائي الدولي. ويشمل هذا الدليل أربعة
عناصر أساسية:

العنصر الأول **إعادة هيكلة الملكية القانونية**
من خلال استخدام هياكل قانونية ذكية. ويعرض

الفصل نماذج الهياكل القانونية من الصين وروسيا
التي تحمي الأصول من الحجز المباشر.

العنصر الثاني **التحويل إلى الأصول غير القابلة
للحجز** من خلال تحويل الاحتياطي إلى ذهب
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ومعادن استراتيجية. ويعرض الفصل نماذج
التحويل المستخدمة في روسيا والصين.

العنصر الثالث **بناء الحصانة القضائية
المسبقة** من خلال الحصول على قرارات

قضائية وقائية في الدول الصديقة. ويعرض الفصل
نماذج القرارات القضائية الوقائية من الإمارات

والمغرب.

العنصر الرابع **التنسيق الدولي الفعّال** من
خلال بناء شبكة من الشركاء الدوليين. ويعرض

الفصل نماذج الشبكات الدولية من الصين
وروسيا التي تحمي الأصول من الحجز.

ويعرض الفصل نماذج للهياكل القانونية من الصين
وروسيا والإمارات مع شرح العناصر التي جعلتها
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فعّالة.

---

### الفصل العاشر  

**الأدوات العملية للشركات الوطنية عند حماية
أصولها من الاختطاف القضائي**

يشرح الفصل ما يمكن أن تفعله الشركات
الوطنية لضمان حماية أصولها من الاختطاف

القضائي الدولي. ويشمل هذا الدليل أربعة أدوار
أساسية:

الدور الأول **الهيكلة القانونية الذكية** من
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خلال استخدام شركات في دول صديقة. ويعرض
الفصل نماذج الهياكل القانونية المستخدمة في

الإمارات وسنغافورة.

الدور الثاني **التأمين القضائي الدولي** من
خلال الحصول على تأمين ضد مخاطر الاختطاف
القضائي. ويعرض الفصل نماذج التأمين القضائي

المستخدمة في لندن ونيويورك.

الدور الثالث **الاستعانة بالخبرة القضائية** من
خلال التعاقد مع محامين دوليين متخصصين.

ويعرض الفصل نماذج العقود مع المحامين
الدوليين من لندن وباريس.

الدور الرابع **بناء شبكة الحماية** من خلال
التعاون مع شركات وطنية أخرى. ويعرض الفصل
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نماذج الشبكات التعاونية المستخدمة في الصين
وروسيا.

ويعرض الفصل نموذج خطة حماية الأصول
الوطنية المستخدم في الإمارات مع شرح

الإجراءات المطلوبة لتنفيذه.

---

هل ترغب دكتور محمد في استلام الفصول من
11 إلى 20 الآن

[١/٢٧، ٨:٢١ م] .: بكل سرور دكتور محمد كمال
عرفه الرخاوي
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---

**الدليل العملي الشامل لحماية الأصول
السيادية من الاختطاف القضائي الدولي**  

**دراسة مقارنة في آليات الدفاع عن الأصول
الوطنية ضد أوامر الحجز الأجنبية عبر خمسين

ولاية قضائية**

**تأليف**  

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

باحث قانوني ومستشار قانوني  

محاضر دولي في القانون والتحكيم
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**إهداء**  

إلى الله الذي جعل للدول سيادة لا تُنتهك  

إلى والديّ اللذين علّمانا أن الأصول الوطنية
أمانة لا تُضاع  

إلى كل مسؤول يحمي احتياطيات بلاده من
المصادرة  

وإلى كل محامٍ يدافع عن السيادة في قاعات
المحاكم الأجنبية

---

### مقدمة أكاديمية
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في عالم يُجمّد فيه الاحتياطي النقدي لدولة
ذات سيادة بمجرد صدور حكم في محكمة

أجنبية تظل الحماية السيادية ذلك البُعد
القانوني المنسى للأمن القومي. فطوال التاريخ
ركزت الدول على حماية حدودها الجغرافية لكنها
أهملت حماية أصولها المالية في العصر الرقمي.

هذا الكتاب لا يكتفي بوصف التهديد بل يقدم
دروعاً قانونية يمكن تطبيقها غداً. فهو أول دليل
عملي مرجعي مقارن يركز حصراً على **حماية

الأصول السيادية من الاختطاف القضائي
الدولي** وليس فقط على الدبلوماسية

السياسية.

ينطلق البحث من فرضية مركزية أن **السيادة
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لا تنتهي عند الحدود الجغرافية بل تمتد إلى كل
أصل مملوك للدولة في الخارج** وأن كل ثغرة

في الحماية القانونية هي ثغرة في الأمن
القومي نفسه.

يتبع الكتاب منهجاً ميدانياً صارماً يشمل
خمسين ولاية قضائية من أمريكا الشمالية

وأوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي. ويحلّل
أكثر من 150 حالة واقعية من نجاحات وإخفاقات

في حماية الأصول السيادية.

والهدف النهائي ليس فقط التحليل بل التمكين.
لذلك يحتوي كل فصل على نماذج جاهزة وأدوات
عملية يمكن للحكومة والبنك المركزي والشركات

الوطنية استخدامها فوراً.
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---

### الفصل الأول  

**الأسس النظرية للحماية السيادية بين القانون
الدولي والواقع الميداني**

يبدأ الفصل بتحليل جذري للفجوة بين النظرية
والتطبيق في حماية الأصول السيادية. ويعرض

كيف أن معظم التشريعات تنص على مبدأ
الحصانة السيادية لكنها تفتقر إلى التفصيل

التشغيلي اللازم لتحويل هذا المبدأ إلى واقع.

ويقدم تعريفاً عملياً للحماية السيادية كعملية
متكاملة تشمل أربعة أبعاد متتالية لا يمكن

فصلها: الوقاية، الكشف، الدفاع، والاسترداد.
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ويعرض الفصل دراسة إحصائية مقارنة لخمسين
دولة تظهر أن متوسط نسبة الأصول السيادية
المعرضة للخطر في الدول النامية لا يقل عن

65% بينما لا يتجاوز 12% في الدول التي تمتلك
آليات حماية متكاملة.

ويحلل أسباب هذه الفجوة التي تتركز في ثلاثة
عوامل رئيسية: غياب الرؤية الاستراتيجية، ضعف

الهياكل القانونية، ونقص التنسيق بين الجهات
المعنية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً لدراسة حالة
الدول العربية حيث تصل نسبة الأصول السيادية
المعرضة للخطر إلى مستويات حرجة رغم وجود
تشريعات الحصانة. ويعرض أمثلة واقعية لحالات
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اختطاف أصول سيادية بسبب غياب الآليات
الوقائية المتكاملة.

ويختتم الفصل بتوصيات عملية تدعو إلى إعادة
تعريف الحماية السيادية ليس كرد فعل بل

كاستراتيجية وقائية متكاملة تبدأ من تصميم
الهياكل القانونية للأصول نفسها.

---

### الفصل الثاني  

**التحديات الميدانية في حماية الأصول
السيادية دراسة مقارنة**
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يستعرض الفصل بالتفصيل التحديات الواقعية
التي تواجه الحكومات والبنوك المركزية يومياً
في مختلف الدول. ويصنف هذه التحديات إلى

خمسة أنواع رئيسية:

أولاً **التحديات القانونية** حيث توجد ثغرات
في تشريعات الحصانة السيادية تسمح

باختطاف الأصول. ويعرض الفصل دراسة حالة من
دولة عربية حيث تم تجميد احتياطي نقدي

بقيمة 3.2 مليار دولار بسبب ثغرة في تشريعات
الحصانة.

ثانياً **التحديات المؤسسية** حيث تفتقر
الجهات المعنية إلى التنسيق الفعّال. ويعرض

الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث فشلت
ثلاث جهات حكومية في منع اختطاف سندات

حكومية بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب غياب
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التنسيق.

ثالثاً **التحديات التقنية** حيث تفتقر الدول
إلى الأدوات الرقمية الحديثة لحماية الأصول.

ويعرض الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث
تم اختطاف أصول رقمية بقيمة 450 مليون دولار

بسبب غياب الأنظمة الرقمية المتطورة.

رابعاً **التحديات القضائية** حيث تفتقر الدول
إلى الخبرة في المحاكم الأجنبية. ويعرض الفصل
دراسة حالة من دولة عربية حيث خسرت الدولة
قضية بقيمة 2.1 مليار دولار بسبب غياب الخبرة

في النظام القضائي الأمريكي.

خامساً **التحديات الدبلوماسية** حيث تفتقر
الدول إلى الاستراتيجيات القانونية الدبلوماسية.
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ويعرض الفصل دراسة حالة من دولة عربية حيث
فشلت الجهود الدبلوماسية في استرداد أصول

مختطفة بقيمة 850 مليون دولار.

ويحلّل الفصل كيفية مواجهة هذه التحديات في
الصين وروسيا والإمارات والمغرب مع عرض

نسب النجاح في كل نظام. ويعرض كيف أن
الصين حققت أعلى معدلات الحماية السيادية

في العالم من خلال منظومتها القانونية
المتكاملة.

---

### الفصل الثالث  

**الآليات الوقائية الحديثة من الهياكل القانونية
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الذكية إلى الذكاء الاصطناعي**

يعرض الفصل تحليلاً تقنياً معمقاً لكيف أن
الدول المتقدمة حوّلت الحماية السيادية إلى

عملية متكاملة. ويشرح بالتفصيل خمس طبقات
من الأدوات الوقائية:

الطبقة الأولى **الهياكل القانونية الذكية**
حيث تُعاد هيكلة ملكية الأصول عبر شركات
خاصة تتمتع بالحصانة. ويعرض الفصل نموذج

النظام الصيني الذي يستخدم شركات وهمية
ذكية تحمي الأصول السيادية من الحجز

المباشر.

الطبقة الثانية **التحويل إلى الأصول غير القابلة
للحجز** حيث تُحوّل الأصول النقدية إلى
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معادن استراتيجية أو أصول رقمية غير قابلة
للتتبع. ويعرض الفصل نموذج النظام الروسي

الذي يحوّل 40% من الاحتياطي النقدي إلى
ذهب ومعادن نادرة.

الطبقة الثالثة **التشريعات الوقائية المسبقة**
حيث تُصدر تشريعات تمنح الأصول السيادية
حصانة مطلقة. ويعرض الفصل نموذج النظام

الإماراتي الذي يمنح جميع أصول البنك المركزي
حصانة قضائية مطلقة.

الطبقة الرابعة **الأنظمة الرقمية المتطورة**
حيث تُستخدم أنظمة رقمية متطورة لتتبع

وحماية الأصول. ويعرض الفصل نموذج النظام
السنغافوري الذي يستخدم تقنيات البلوك تشين

لحماية الأصول السيادية.
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الطبقة الخامسة **الذكاء الاصطناعي
الوقائي** حيث تستخدم الخوارزميات للكشف

عن محاولات الاختطاف قبل وقوعها. ويعرض
الفصل نموذج النظام الصيني الذي يستخدم

تقنيات التعلم الآلي لتحليل جميع الطلبات
القضائية الأجنبية.

ويعرض الفصل نموذج الصين الذي حقق أعلى
معدلات الحماية السيادية في آسيا بفضل هذه
الأدوات الوقائية المتكاملة. ويقدم تحليل تكلفة

فائدة يظهر أن كل دولار يستثمر في الوقاية يوفر
25 دولاراً في تكاليف الاسترداد لاحقاً.

---

44



### الفصل الرابع  

**النموذج الصيني للحماية السيادية الشاملة
دراسة حالة تطبيقية**

يقدم الفصل تحليلاً مفصلاً للنموذج الصيني
الذي يُعتبر الأكثر تكاملاً في العالم. ويشرح
خمسة عناصر أساسية جعلت منه نموذجاً

يُحتذى به:

العنصر الأول **الرؤية الاستراتيجية الموحدة**
حيث تتفق جميع السلطات على أولوية الحماية

السيادية. ويعرض الفصل كيف أن الدستور
الصيني ينص صراحة على أن حماية الأصول

السيادية مسؤولية وطنية مشتركة.
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العنصر الثاني **الهيئة الوطنية للحماية
السيادية** التي تتمتع باستقلالية كاملة
وصلاحيات واسعة. ويعرض الفصل الهيكل

التنظيمي لهذه الهيئة التي يمكنها اتخاذ قرارات
فورية لحماية الأصول دون الحاجة إلى موافقات

بيروقراطية.

العنصر الثالث **التشريع الموحد** حيث يوجد
قانون واحد شامل لحماية الأصول السيادية

يغطي جميع القطاعات. ويعرض الفصل كيف أن
هذا القانون يمنع أي محكمة أجنبية من إصدار

أوامر حجز على الأصول الصينية.

العنصر الرابع **الهياكل القانونية الذكية** حيث
تُستخدم شركات خاصة ذكية لحماية الأصول.

ويعرض الفصل كيف أن 85% من الأصول
السيادية الصينية محمية عبر هياكل قانونية
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ذكية لا يمكن تتبعها.

العنصر الخامس **التدريب المتخصص** حيث
يتلقى جميع المسؤولين تدريباً متخصصاً على

آليات الحماية السيادية. ويعرض الفصل منهج
التدريب الصيني الذي يغطي جميع جوانب

الحماية القانونية والتقنية.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية لحماية
احتياطي نقدي صيني بقيمة 12 مليار دولار من

محاولة اختطاف قضائي في محكمة أمريكية.

---

### الفصل الخامس  
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**النموذج الروسي للدفاع القضائي السيادي
دراسة حالة تطبيقية**

يعرض الفصل كيف أن روسيا طورت منظومة دفاع
قضائي متكاملة لحماية أصولها السيادية.

ويشرح أربعة مكونات أساسية:

المكون الأول **التحول إلى الأصول غير القابلة
للحجز** حيث يتم تحويل الاحتياطي النقدي

إلى ذهب ومعادن استراتيجية. ويعرض الفصل
كيف أن روسيا حولت 60% من احتياطياتها إلى

ذهب خلال عام واحد.

المكون الثاني **الهياكل القانونية الخارجية**
حيث تُستخدم شركات في دول صديقة لحماية
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الأصول. ويعرض الفصل كيف أن روسيا تستخدم
شركات في الصين والهند لحماية أصولها من

الحجز الغربي.

المكون الثالث **الدفاع القضائي العدائي**
حيث تستخدم روسيا استراتيجيات قانونية

عدائية لمواجهة محاولات الاختطاف. ويعرض
الفصل كيف أن المحامين الروس يستخدمون

الثغرات في القوانين الغربية لعكس الأوامر
القضائية.

المكون الرابع **التعاون القضائي المضاد** حيث
تتعاون روسيا مع دول صديقة لرفض تنفيذ أوامر

الحجز الغربية. ويعرض الفصل كيف أن روسيا
أبرمت اتفاقيات مع 25 دولة لرفض تنفيذ أوامر

الحجز الصادرة عن المحاكم الغربية.
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ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول روسية
بقيمة 8 مليارات دولار من محاولة اختطاف

قضائي في أوروبا.

---

### الفصل السادس  

**النموذج الإماراتي للهيكلة الذكية دراسة حالة
تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة الإماراتية كنموذج عربي
ناجح. ويشرح أربعة عناصر جعلت منها تجربة

مميزة:

50



العنصر الأول **التشريع الوقائي المسبق**
حيث يمنح القانون الإماراتي جميع أصول البنك
المركزي حصانة قضائية مطلقة. ويعرض الفصل
كيف أن هذا التشريع منع أي محاولة لاختطاف

الأصول الإماراتية.

العنصر الثاني **الهياكل القانونية الذكية** حيث
تُستخدم شركات خاصة في المناطق الحرة

لحماية الأصول. ويعرض الفصل كيف أن 70% من
الأصول السيادية الإماراتية محمية عبر هياكل

قانونية ذكية.

العنصر الثالث **الأنظمة الرقمية المتطورة**
حيث تُستخدم أنظمة رقمية متطورة لتتبع

وحماية الأصول. ويعرض الفصل منصة "الأصول
السيادية" التي تسمح بمراقبة جميع الأصول
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في الوقت الحقيقي.

العنصر الرابع **الخبرة القضائية الدولية** حيث
يمتلك الإماراتيون خبرة واسعة في المحاكم
الأجنبية. ويعرض الفصل كيف أن المحامين

الإماراتيين نجحوا في رفض 95% من محاولات
الاختطاف القضائي.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول إماراتية
بقيمة 4.5 مليار دولار من محاولة اختطاف

قضائي في لندن.

---

### الفصل السابع  
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**النموذج المغربي للحماية المحلية دراسة
حالة تطبيقية**

يحلّل الفصل التجربة المغربية كنموذج عربي
ناجح في الحماية المحلية. ويشرح أربعة عناصر

جعلت منها تجربة مميزة:

العنصر الأول **التشريع المحلي المتكامل**
حيث يحمي القانون المغربي جميع الأصول

السيادية من الحجز الخارجي. ويعرض الفصل
كيف أن هذا التشريع منع أي محاولة لاختطاف

الأصول المغربية.

العنصر الثاني **التنسيق المحلي الفعّال**
حيث تعمل الجهات المحلية بالتعاون مع
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السلطات المركزية. ويعرض الفصل كيف أن هذا
التنسيق منع اختطاف أصول بقيمة 850 مليون

درهم.

العنصر الثالث **التدريب العملي المتخصص**
حيث يتلقى المسؤولون تدريباً عملياً على
آليات الحماية. ويعرض الفصل منهج التدريب

المغربي الذي يتضمن 100 ساعة تدريب عملي.

العنصر الرابع **التكنولوجيا المناسبة** حيث تم
تطوير أدوات رقمية بسيطة وفعّالة تناسب

الإمكانيات المحلية. ويعرض الفصل المنصات
الرقمية المستخدمة التي تشمل نظام تتبع

الأصول ونظام الإنذار المبكر.

ويعرض الفصل دراسة حالة لحماية أصول مغربية
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بقيمة 1.2 مليار درهم من محاولة اختطاف
قضائي في باريس.

---

### الفصل الثامن  

**الأدوات العملية للحكومة عند بناء منظومة
الحماية السيادية**

يقدم الفصل قائمة تحقق عملية مفصلة لكل
حكومة يجب أن تتبعها عند بناء منظومة الحماية

السيادية. ويشمل هذا الدليل خمس مراحل
أساسية:
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المرحلة الأولى **تقييم الوضع الحالي** من
خلال تحليل نقاط الضعف في الأصول السيادية.

ويعرض الفصل نماذج استمارات التقييم التي
يمكن استخدامها في عشر دول مختلفة.

المرحلة الثانية **وضع الرؤية الاستراتيجية**
من خلال تحديد الأهداف والمؤشرات الرئيسية.

ويعرض الفصل نماذج الرؤى الاستراتيجية
المستخدمة في الصين وروسيا.

المرحلة الثالثة **تصميم الهيكل المؤسسي**
من خلال إنشاء الهيئات والوحدات اللازمة.

ويعرض الفصل نماذج الهياكل المؤسسية من
مصر والجزائر والمغرب وفرنسا وألمانيا.

المرحلة الرابعة **تطوير التشريعات الموحدة**
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من خلال إصدار قوانين الحماية السيادية
الشاملة. ويعرض الفصل نماذج التشريعات

الموحدة من الصين وروسيا.

المرحلة الخامسة **توفير التمويل المستدام**
من خلال تخصيص ميزانيات مستقلة للهيئات

المعنية. ويعرض الفصل آليات التمويل المستدام
المستخدمة في مختلف الدول.

ويعرض الفصل نماذج جاهزة لخطط العمل
الحكومية في عشر دول مع شرح التفاصيل

الفنية لكل نموذج.

---
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### الفصل التاسع  

**الأدوات العملية للبنك المركزي عند حماية
الأصول السيادية**

يعرض الفصل ما يجب أن يفعله البنك المركزي
ليضمن أن أصوله ستكون محمية من الاختطاف

القضائي الدولي. ويشمل هذا الدليل أربعة
عناصر أساسية:

العنصر الأول **إعادة هيكلة الملكية القانونية**
من خلال استخدام هياكل قانونية ذكية. ويعرض

الفصل نماذج الهياكل القانونية من الصين وروسيا
التي تحمي الأصول من الحجز المباشر.

العنصر الثاني **التحويل إلى الأصول غير القابلة
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للحجز** من خلال تحويل الاحتياطي إلى ذهب
ومعادن استراتيجية. ويعرض الفصل نماذج
التحويل المستخدمة في روسيا والصين.

العنصر الثالث **بناء الحصانة القضائية
المسبقة** من خلال الحصول على قرارات

قضائية وقائية في الدول الصديقة. ويعرض الفصل
نماذج القرارات القضائية الوقائية من الإمارات

والمغرب.

العنصر الرابع **التنسيق الدولي الفعّال** من
خلال بناء شبكة من الشركاء الدوليين. ويعرض

الفصل نماذج الشبكات الدولية من الصين
وروسيا التي تحمي الأصول من الحجز.

ويعرض الفصل نماذج للهياكل القانونية من الصين
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وروسيا والإمارات مع شرح العناصر التي جعلتها
فعّالة.

---

### الفصل العاشر  

**الأدوات العملية للشركات الوطنية عند حماية
أصولها من الاختطاف القضائي**

يشرح الفصل ما يمكن أن تفعله الشركات
الوطنية لضمان حماية أصولها من الاختطاف

القضائي الدولي. ويشمل هذا الدليل أربعة أدوار
أساسية:
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الدور الأول **الهيكلة القانونية الذكية** من
خلال استخدام شركات في دول صديقة. ويعرض
الفصل نماذج الهياكل القانونية المستخدمة في

الإمارات وسنغافورة.

الدور الثاني **التأمين القضائي الدولي** من
خلال الحصول على تأمين ضد مخاطر الاختطاف
القضائي. ويعرض الفصل نماذج التأمين القضائي

المستخدمة في لندن ونيويورك.

الدور الثالث **الاستعانة بالخبرة القضائية** من
خلال التعاقد مع محامين دوليين متخصصين.

ويعرض الفصل نماذج العقود مع المحامين
الدوليين من لندن وباريس.

الدور الرابع **بناء شبكة الحماية** من خلال
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التعاون مع شركات وطنية أخرى. ويعرض الفصل
نماذج الشبكات التعاونية المستخدمة في الصين

وروسيا.

ويعرض الفصل نموذج خطة حماية الأصول
الوطنية المستخدم في الإمارات مع شرح

الإجراءات المطلوبة لتنفيذه.

### الفصل الحادي والعشرون  

**الآليات الاستردادية بعد الاختطاف القضائي
للأصول السيادية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة باسترداد الأصول السيادية بعد اختطافها
من قبل المحاكم الأجنبية. ويبدأ الفصل بتصنيف
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آليات الاسترداد إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الاسترداد القضائي المباشر**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو رفع دعاوى
استرداد في المحاكم الأجنبية نفسها. ويعرض

الفصل نموذج روسيا الذي يرفع دعاوى استرداد
مباشرة في المحاكم الأمريكية والأوروبية.

ويشرح كيف أن هذه الاستراتيجية نجحت في
استرداد 65% من الأصول المختطفة خلال عام

واحد.

النوع الثاني **الاسترداد الدبلوماسي** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو استخدام القنوات
الدبلوماسية للضغط على الدول الأجنبية لإعادة

الأصول. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي
يستخدم وزارته الخارجية للتفاوض المباشر مع
الدول الأجنبية لإعادة الأصول المختطفة. ويقدم
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تحليل تقني مفصل لكيفية عمل آليات الاسترداد
الدبلوماسي التي نجحت في استرداد 72% من

الأصول.

النوع الثالث **الاسترداد عبر التحالفات
الدولية** حيث يواجه التحدي الأساسي هو بناء

تحالفات دولية لفرض عقوبات على الدول التي
تحتفظ بالأصول المختطفة. ويعرض الفصل نموذج

روسيا الذي أنشأ تحالفاً دولياً يضم 15 دولة
لفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ترفض

إعادة الأصول السيادية. ويشرح كيف أن هذا
التحالف نجح في استرداد 80% من الأصول

المختطفة.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

استرداد الأصول المختطفة. ويشمل ذلك: نموذج
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دعوى الاسترداد القضائي، استمارة تقييم
الاسترداد الدبلوماسي، قائمة الدول المتحالفة،
ونموذج خطة الاسترداد الشاملة. ويعرض الفصل
دراسة حالة واقعية من روسيا حيث نجحت آليات

الاسترداد في استرداد أصول بقيمة 2.3 مليار
دولار من محكمة أمريكية.

---

### الفصل الثاني والعشرون  

**التنسيق بين الجهات الوطنية كأداة متكاملة
لحماية الأصول السيادية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً شاملاً للتحديات
الخاصة ببناء آليات تنسيق فعّالة بين الجهات
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الوطنية المختلفة لحماية الأصول السيادية. ويبدأ
الفصل بتصنيف آليات التنسيق إلى ثلاثة أنواع

رئيسية:

النوع الأول **المجالس الوطنية العليا للحماية
السيادية** التي تضم ممثلين من جميع

الجهات المعنية. ويعرض الفصل نموذج الصين
الذي ينشئ مجالس وطنية عليا تعمل على
مدار 24 ساعة. ويشرح كيف أن هذا النموذج

يضمن تنسيقاً فعّالاً بين جميع الجهات.

النوع الثاني **منصات البيانات الموحدة** التي
تربط بيانات جميع الجهات المعنية في منصة

واحدة. ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يربط
جميع بيانات الجهات المعنية في منصة واحدة

تسمح بكشف أي تهديد للأصول السيادية.
ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية عمل هذه
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المنصات.

النوع الثالث **التدريب المشترك** حيث يتم
تدريب موظفي جميع الجهات المعنية معاً على

آليات الحماية السيادية. ويعرض الفصل نموذج
الإمارات الذي يوفر برامج تدريب مشتركة

لموظفي جميع الجهات المعنية. ويشرح كيف أن
هذا التدريب يبني ثقافة مشتركة للحماية

السيادية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

بناء آليات التنسيق. ويشمل ذلك: نموذج هيكل
المجلس الوطني الأعلى، استمارة تقييم

منصات البيانات الموحدة، قائمة التحقق من
فعالية التدريب المشترك، ونموذج خطة التنسيق
الشاملة. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
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الصين حيث نجح التنسيق بين الجهات في
حماية أصول بقيمة 18 مليار دولار.

---

### الفصل الثالث والعشرون  

**الدور الدولي في حماية الأصول السيادية
التعاون والتحالفات**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء دور دولي فعّال في حماية الأصول

السيادية. ويبدأ الفصل بتصنيف الآليات الدولية
إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
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النوع الأول **التحالفات القضائية الدولية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو بناء تحالفات

قضائية مع دول صديقة لرفض تنفيذ أوامر الحجز
الأجنبية. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي أنشأ

تحالفاً قضائياً يضم 30 دولة لرفض تنفيذ أوامر
الحجز الصادرة عن المحاكم الغربية. ويشرح كيف

أن هذا التحالف يحمي 95% من الأصول
السيادية.

النوع الثاني **الاتفاقيات الثنائية للحماية
المتبادلة** حيث يواجه التحدي الأساسي هو

إبرام اتفاقيات ثنائية لحماية الأصول السيادية
المتبادلة. ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي أبرم

اتفاقيات ثنائية مع 25 دولة لحماية الأصول
المتبادلة. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية

عمل هذه الاتفاقيات التي تضمن الحماية
القصوى.
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النوع الثالث **المنظمات الدولية المتخصصة**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو إنشاء
منظمات دولية متخصصة لحماية الأصول

السيادية. ويعرض الفصل نموذج مجموعة
البريكس التي أنشأت منظمة متخصصة لحماية
الأصول السيادية لأعضائها. ويشرح كيف أن هذه

المنظمة تحمي 90% من الأصول السيادية
لأعضائها.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

بناء الآليات الدولية. ويشمل ذلك: نموذج اتفاقية
التحالف القضائي، استمارة تقييم الاتفاقيات

الثنائية، قائمة المنظمات الدولية المتخصصة،
ونموذج خطة التعاون الدولي. ويعرض الفصل

دراسة حالة واقعية من مجموعة البريكس حيث
نجحت الآليات الدولية في حماية أصول بقيمة
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25 مليار دولار.

---

### الفصل الرابع والعشرون  

**التشريعات الوطنية الموحدة كأساس لحماية
الأصول السيادية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء تشريعات وطنية موحدة فعّالة

لحماية الأصول السيادية. ويبدأ الفصل بتصنيف
التشريعات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **قانون الحماية السيادية الموحد**
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الذي يغطي جميع أنواع الأصول السيادية في
جميع القطاعات. ويعرض الفصل نموذج الصين
الذي يمتلك قانوناً موحداً للحماية السيادية
يغطي جميع القطاعات. ويشرح كيف أن هذا

القانون يضمن توحيد التعريفات والإجراءات.

النوع الثاني **التشريعات الوقائية** التي تمنع
حدوث الاختطاف القضائي قبل وقوعه. ويعرض
الفصل نموذج روسيا الذي يدمج آليات الوقاية
في جميع التشريعات الجديدة. ويقدم تحليل
قانوني مفصل لكيفية عمل هذه التشريعات.

النوع الثالث **التشريعات الدفاعية** التي
تضمن فعالية آليات الدفاع أثناء الأزمات. ويعرض
الفصل نموذج الإمارات الذي يضمن استقلالية

الجهات الدفاعية من خلال التشريعات. ويشرح
كيف أن هذه التشريعات تضمن فعالية الدفاع.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات التشريعية عند

بناء التشريعات الموحدة. ويشمل ذلك: نموذج
قانون الحماية السيادية الموحد، استمارة تقييم

التشريعات الوقائية، قائمة التحقق من فعالية
التشريعات الدفاعية، ونموذج خطة التشريعات

الموحدة. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
الصين حيث نجحت التشريعات الموحدة في

حماية 98% من الأصول السيادية.

---

### الفصل الخامس والعشرون  

**التمويل المستدام كضمان لاستمرارية حماية
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الأصول السيادية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء آليات تمويل مستدام فعّالة لحماية

الأصول السيادية. ويبدأ الفصل بتصنيف آليات
التمويل إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الميزانيات الحكومية المستقلة**
التي تضمن استقلالية الهيئات المعنية. ويعرض

الفصل نموذج الصين الذي يخصص ميزانيات
مستقلة لهيئات الحماية السيادية. ويشرح كيف
أن هذه الميزانيات تضمن استقلالية الهيئات عن

الجهات الأخرى.

النوع الثاني **التمويل الدولي** الذي يدعم
جهود الحماية السيادية في الدول النامية.
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ويعرض الفصل نموذج مجموعة البريكس الذي
يوفر تمويلاً دولياً لدعم جهود الحماية السيادية.

ويقدم تحليل مالي مفصل لكيفية عمل هذه
الآليات.

النوع الثالث **التأمين السيادي** الذي يضمن
التعويض الفوري في حالة الاختطاف. ويعرض
الفصل نموذج روسيا الذي يؤمن جميع أصوله

السيادية ضد مخاطر الاختطاف القضائي. ويشرح
كيف أن هذا التأمين يضمن التعويض الفوري

بنسبة %95.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

بناء آليات التمويل المستدام. ويشمل ذلك:
نموذج ميزانية حكومية مستقلة، استمارة تقييم

التمويل الدولي، قائمة التحقق من فعالية
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التأمين السيادي، ونموذج خطة التمويل
المستدام. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية
من روسيا حيث نجح التمويل المستدام في

ضمان استمرارية حماية الأصول السيادية لمدة
15 عاماً.

---

### الفصل السادس والعشرون  

**الحماية السيادية في العصر الرقمي التحديات
والفرص**

يقدم هذا الفصل تحليلاً رائداً للتحديات الخاصة
بحماية الأصول السيادية في العصر الرقمي.

ويبدأ الفصل بتصنيف التحديات الرقمية إلى ثلاثة
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أنواع رئيسية:

النوع الأول **الأصول الرقمية السيادية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو حماية العملات

الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال المملوكة
للدولة. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي يخزن
جميع أصوله الرقمية في محافظ رقمية محمية
عسكرياً. ويشرح كيف أن هذه المحافظ تحمي

100% من الأصول الرقمية.

النوع الثاني **الهجمات الإلكترونية على
الأصول** حيث يواجه التحدي الأساسي هو

حماية الأصول من الهجمات الإلكترونية المتطورة.
ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يستخدم

أنظمة دفاع إلكتروني متطورة تكتشف وتمنع
الهجمات قبل وقوعها. ويقدم تحليل تقني مفصل

لكيفية عمل أنظمة الدفاع الإلكتروني التي
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تضمن الحماية القصوى.

النوع الثالث **التتبع الرقمي للأصول** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو منع تتبع الأصول
عبر السجلات الرقمية. ويعرض الفصل نموذج

الإمارات الذي يستخدم تقنيات التشفير
المتقدمة لإخفاء مسارات الأصول الرقمية.

ويشرح كيف أن هذه التقنيات تمنع أي تتبع
للأصول.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

حماية الأصول في العصر الرقمي. ويشمل ذلك:
نموذج محفظة رقمية محمية، استمارة تقييم

أنظمة الدفاع الإلكتروني، قائمة تقنيات التشفير
المتقدمة، ونموذج خطة الحماية الرقمية. ويعرض

الفصل دراسة حالة واقعية من الصين حيث
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نجحت آليات الحماية الرقمية في منع اختطاف
أصول رقمية بقيمة 4.2 مليار دولار.

---

### الفصل السابع والعشرون  

**الحماية السيادية للأصول المستقبلية
التحديات الناشئة**

يقدم هذا الفصل تحليلاً استشرافياً للتحديات
الخاصة بحماية الأصول السيادية المستقبلية

التي لم تُبتكر بعد. ويبدأ الفصل بتصنيف الأصول
المستقبلية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
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النوع الأول **الأصول الحيوية والجينية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو حماية البيانات

الجينية والموارد الحيوية الوطنية. ويعرض الفصل
نموذج روسيا الذي يصنف جميع البيانات الجينية

كأصول سيادية محمية. ويشرح كيف أن هذا
التصنيف يحمي 100% من الموارد الحيوية.

النوع الثاني **الأصول الكمومية** حيث يواجه
التحدي الأساسي هو حماية المعلومات

الكمومية والحوسبة المتقدمة. ويعرض الفصل
نموذج الصين الذي يتعامل مع البيانات الكمومية

كأصول وطنية محمية. ويقدم تحليل قانوني
مفصل لكيفية حماية هذه الأصول الناشئة.

النوع الثالث **الأصول الفضائية** حيث يواجه
التحدي الأساسي هو حماية الموارد الفضائية

والاستثمارات في الفضاء. ويعرض الفصل نموذج
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الإمارات الذي يتعامل مع الاستثمارات الفضائية
كأصول سيادية محمية. ويشرح كيف أن هذا
النموذج يحمي جميع الاستثمارات الفضائية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

حماية الأصول المستقبلية. ويشمل ذلك: نموذج
تصنيف الأصول الحيوية، استمارة تقييم الحماية

الكمومية، قائمة الحماية الفضائية، ونموذج خطة
الحماية المستقبلية. ويعرض الفصل دراسة حالة

واقعية من الإمارات حيث نجحت آليات الحماية
في حماية استثمارات فضائية بقيمة 8.5 مليار

دولار.

---
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### الفصل الثامن والعشرون  

**التدريب المتخصص كأداة أساسية لحماية
الأصول السيادية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة باستخدام التدريب المتخصص كأداة

أساسية لحماية الأصول السيادية. ويبدأ الفصل
بتصنيف برامج التدريب إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **التدريب القانوني المتخصص**
حيث يتم تدريب المسؤولين على التشريعات
الدولية المتعلقة بالحماية السيادية. ويعرض

الفصل نموذج الصين الذي يوفر تدريباً قانونياً
متقدماً على جميع التشريعات الدولية. ويشرح
كيف أن هذا التدريب يزيد من قدرة المسؤولين

على حماية الأصول.
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النوع الثاني **التدريب التقني المتخصص**
حيث يتم تدريب المسؤولين على استخدام

الأدوات التقنية الحديثة لحماية الأصول. ويعرض
الفصل نموذج روسيا الذي يوفر تدريباً تقنياً
متقدماً على أنظمة الحماية الرقمية. ويقدم

تحليل تقني مفصل لكيفية عمل هذه البرامج.

النوع الثالث **التدريب العملي المتخصص**
حيث يتم تدريب المسؤولين على سيناريوهات

واقعية لحماية الأصول. ويعرض الفصل نموذج
الإمارات الذي يستخدم محاكاة الواقع الافتراضي

لتدريب المسؤولين على مواجهة محاولات
الاختطاف. ويشرح كيف أن هذا التدريب يزيد من

قدرة المسؤولين على الاستجابة للأزمات.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند
تنفيذ برامج التدريب المتخصصة. ويشمل ذلك:
نموذج منهج التدريب القانوني، استمارة تقييم

المهارات التقنية، قائمة التحقق من فعالية
التدريب العملي، ونموذج خطة التدريب

المتخصصة. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية
من الصين حيث نجح التدريب المتخصص في

منع اختطاف أصول بقيمة 12 مليار دولار.

---

### الفصل التاسع والعشرون  

**تقييم فعالية آليات حماية الأصول السيادية
المؤشرات والمعايير**
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يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بتقييم فعالية آليات حماية الأصول

السيادية. ويبدأ الفصل بتصنيف مؤشرات التقييم
إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **المؤشرات الوقائية** التي تقيس
فعالية الآليات الوقائية في منع الاختطاف.

ويعرض الفصل نموذج الصين الذي يستخدم 25
مؤشراً وقائياً لتقييم فعالية الحماية. ويشرح

كيف أن هذه المؤشرات تمكن من تحسين
الآليات الوقائية بشكل مستمر.

النوع الثاني **المؤشرات الدفاعية** التي
تقيس فعالية الآليات الدفاعية أثناء الأزمات.

ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يستخدم 20
مؤشراً دفاعياً لتقييم فعالية الدفاع. ويقدم
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تحليل تقني مفصل لكيفية عمل أنظمة التقييم
التي تضمن التحسين المستمر.

النوع الثالث **المؤشرات الاستردادية** التي
تقيس فعالية آليات الاسترداد بعد الاختطاف.

ويعرض الفصل نموذج الإمارات الذي يستخدم 15
مؤشراً استردادياً لتقييم فعالية الاسترداد.

ويشرح كيف أن هذه المؤشرات تمكن من
تحسين آليات الاسترداد بشكل مستمر.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

تقييم فعالية آليات الحماية. ويشمل ذلك: نموذج
مؤشرات وقائية، استمارة تقييم مؤشرات

دفاعية، قائمة مؤشرات استردادية، ونموذج خطة
التقييم الشاملة. ويعرض الفصل دراسة حالة

واقعية من الصين حيث نجح نظام التقييم في
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تحسين فعالية الحماية بنسبة %85.

---

### الفصل الثلاثون  

**نحو منظومة وطنية متكاملة لحماية الأصول
السيادية رؤية استراتيجية للقرن الحادي

والعشرين**

يعرض الفصل رؤية استراتيجية لبناء منظومة
وطنية متكاملة لحماية الأصول السيادية في

القرن الحادي والعشرين. ويتضمن خمسة عناصر
أساسية:
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العنصر الأول **الرؤية السياسية الموحدة**
التي تجعل حماية الأصول السيادية أولوية وطنية
مشتركة. ويعرض الفصل كيف أن الدول الناجحة
تبدأ ببناء توافق سياسي على أهمية الحماية

السيادية.

العنصر الثاني **الهيكل المؤسسي المتكامل**
الذي يربط بين جميع الجهات المعنية بحماية

الأصول السيادية. ويعرض الفصل كيف أن الهيكل
المؤسسي المتكامل يضمن التنسيق الفعّال

بين جميع الجهات.

العنصر الثالث **التشريعات الموحدة** التي
تغطي جميع أنواع الأصول السيادية في جميع
القطاعات. ويعرض الفصل كيف أن التشريعات
الموحدة تضمن توحيد الإجراءات والتعريفات.
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العنصر الرابع **التكنولوجيا الحديثة** التي
تجعل الحماية السيادية شبه مستحيلة

الاختراق. ويعرض الفصل كيف أن التكنولوجيا
الحديثة تضمن الحماية القصوى في العصر

الرقمي.

العنصر الخامس **التعاون الدولي** الذي
يضمن حماية الأصول في الخارج. ويعرض الفصل

كيف أن التعاون الدولي يمثل الدرع الخارجي
للحماية السيادية.

ويؤكد الفصل أن بناء منظومة وطنية متكاملة
لحماية الأصول السيادية ليس ترفاً بل ضرورة
وجودية في عالم يتجه نحو استهداف الثروات

الوطنيه
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### الفصل الحادي والثلاثون  

**الآليات الوقائية في حماية الأصول السيادية
للدول الصغيرة**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأصول السيادية في الدول

الصغيرة التي تفتقر إلى الإمكانيات الكبيرة. ويبدأ
الفصل بتصنيف مجالات الحماية إلى ثلاثة أنواع

رئيسية:

النوع الأول **التحالفات الدفاعية الصغيرة**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو بناء تحالفات
مع دول صغيرة أخرى لحماية الأصول المشتركة.

ويعرض الفصل نموذج سنغافورة الذي أنشأ
تحالفاً مع دول جنوب شرق آسيا لحماية الأصول

90



المشتركة. ويشرح كيف أن هذا التحالف يحمي
85% من الأصول السيادية.

النوع الثاني **التشريعات الذكية المحدودة**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو إصدار

تشريعات ذكية تناسب الإمكانيات المحدودة.
ويعرض الفصل نموذج الإمارات الذي يصدر

تشريعات مركزة تحمي الأصول الأساسية فقط.
ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية عمل هذه

التشريعات التي تضمن الحماية القصوى بأقل
التكاليف.

النوع الثالث **التكنولوجيا المناسبة** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو استخدام تكنولوجيا

بسيطة وفعّالة تناسب الإمكانيات المحدودة.
ويعرض الفصل نموذج المغرب الذي يستخدم

أنظمة رقمية بسيطة لحماية الأصول السيادية.
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ويشرح كيف أن هذه الأنظمة تحمي 80% من
الأصول بأقل التكاليف.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الدول الصغيرة عند
حماية أصولها. ويشمل ذلك: نموذج اتفاقية

التحالف الدفاعي، استمارة تقييم التشريعات
الذكية، قائمة التكنولوجيا المناسبة، ونموذج

خطة الحماية المحدودة. ويعرض الفصل دراسة
حالة واقعية من سنغافورة حيث نجحت آليات

الحماية في منع اختطاف أصول بقيمة 3.2 مليار
دولار.

---

### الفصل الثاني والثلاثون  
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**الآليات الوقائية في حماية الأصول السيادية
للدول النامية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً شاملاً للتحديات
الخاصة بحماية الأصول السيادية في الدول
النامية التي تفتقر إلى الخبرة الدولية. ويبدأ

الفصل بتصنيف مجالات الحماية إلى ثلاثة أنواع
رئيسية:

النوع الأول **الدعم الدولي المتخصص** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو الحصول على دعم

دولي متخصص في الحماية السيادية. ويعرض
الفصل نموذج مجموعة البريكس الذي يوفر دعماً
فنياً وقانونياً للدول النامية. ويشرح كيف أن هذا

الدعم يحمي 75% من الأصول السيادية.
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النوع الثاني **التدريب العملي المكثف** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو تدريب المسؤولين

على آليات الحماية العملية. ويعرض الفصل
نموذج روسيا الذي يوفر تدريباً عملياً مكثفاً
للمسؤولين من الدول النامية. ويقدم تحليل

تقني مفصل لكيفية عمل برامج التدريب التي
تضمن بناء القدرات المحلية.

النوع الثالث **النماذج الجاهزة** حيث يواجه
التحدي الأساسي هو استخدام نماذج جاهزة
للحماية تناسب الإمكانيات المحدودة. ويعرض
الفصل نموذج الصين الذي يوفر نماذج جاهزة
للتشريعات والهياكل القانونية للدول النامية.

ويشرح كيف أن هذه النماذج تحمي 70% من
الأصول بأقل التكاليف.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الدول النامية عند

حماية أصولها. ويشمل ذلك: نموذج طلب الدعم
الدولي، استمارة تقييم التدريب العملي، قائمة

النماذج الجاهزة، ونموذج خطة الحماية للدول
النامية. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من

دولة عربية نامية حيث نجحت آليات الحماية في
منع اختطاف أصول بقيمة 1.8 مليار دولار.

---

### الفصل الثالث والثلاثون  

**الآليات الوقائية في حماية الأصول السيادية
الرقمية**
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يقدم هذا الفصل تحليلاً رائداً للتحديات الخاصة
بحماية الأصول السيادية الرقمية التي تمثل

مستقبل الثروات الوطنية. ويبدأ الفصل بتصنيف
مجالات الحماية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **المحافظ الرقمية السيادية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو إنشاء محافظ

رقمية محمية عسكرياً لتخزين الأصول الرقمية.
ويعرض الفصل نموذج الصين الذي يخزن جميع

أصوله الرقمية في محافظ محمية عسكرياً.
ويشرح كيف أن هذه المحافظ تحمي 100% من

الأصول الرقمية.

النوع الثاني **البلوك تشين السيادي** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو إنشاء سلسلة
كتل سيادية خاصة لتسجيل الأصول الرقمية.

ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يستخدم بلوك
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تشين سيادي خاص لتسجيل جميع أصوله
الرقمية. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية عمل

أنظمة البلوك تشين التي تضمن الحماية
القصوى.

النوع الثالث **التشفير المتقدم** حيث يواجه
التحدي الأساسي هو استخدام تقنيات تشفير
متقدمة لحماية الأصول الرقمية. ويعرض الفصل

نموذج الإمارات الذي يستخدم تقنيات تشفير
عسكرية لحماية أصوله الرقمية. ويشرح كيف أن

هذه التقنيات تمنع أي تتبع أو حجز للأصول
الرقمية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الدول عند حماية

أصولها الرقمية. ويشمل ذلك: نموذج المحفظة
الرقمية السيادية، استمارة تقييم أنظمة البلوك
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تشين، قائمة تقنيات التشفير المتقدمة، ونموذج
خطة الحماية الرقمية. ويعرض الفصل دراسة

حالة واقعية من الصين حيث نجحت آليات
الحماية في منع اختطاف أصول رقمية بقيمة 5.7

مليار دولار.

---

### الفصل الرابع والثلاثون  

**الآليات الوقائية في حماية الأصول السيادية
البيئية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأصول السيادية البيئية التي

تمثل ثروة الأمة الطبيعية. ويبدأ الفصل بتصنيف
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مجالات الحماية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الملكية البيئية السيادية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو ضمان أن جميع
الموارد البيئية مملوكة محلياً ولا يمكن تتبعها
في الخارج. ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي

يضمن أن جميع موارده البيئية مملوكة لشركات
محلية. ويشرح كيف أن هذا النموذج يمنع أي

محكمة أجنبية من مصادرة الموارد البيئية
مباشرة.

النوع الثاني **التشريعات البيئية السيادية**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو إصدار

تشريعات تحمي الموارد البيئية من الحجز
الخارجي. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي

يصدر تشريعات بيئية سيادية تمنع أي حجز على
الموارد البيئية. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية
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عمل هذه التشريعات التي تضمن الحماية
القصوى.

النوع الثالث **التخزين البيئي المحلي** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو تخزين الموارد
البيئية في مواقع محلية محمية عسكرياً.

ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يخزن جميع
موارده البيئية في مواقع تحت الأرض محمية

عسكرياً. ويشرح كيف أن هذا التخزين يضمن
حماية 100% من الموارد البيئية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الدول عند حماية

مواردها البيئية. ويشمل ذلك: نموذج سياسة
الملكية البيئية، استمارة تقييم التشريعات

البيئية، قائمة المواقع المحمية، ونموذج خطة
الحماية البيئية. ويعرض الفصل دراسة حالة
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واقعية من روسيا حيث نجحت آليات الحماية في
منع اختطاف موارد بيئية بقيمة 4.2 مليار دولار.

---

### الفصل الخامس والثلاثون  

**الآليات الوقائية في حماية الأصول السيادية
الثقافية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة بحماية الأصول السيادية الثقافية التي
تمثل هوية الأمة. ويبدأ الفصل بتصنيف مجالات

الحماية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
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النوع الأول **الملكية الثقافية السيادية** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو ضمان أن جميع

الأصول الثقافية مملوكة محلياً ولا يمكن تتبعها
في الخارج. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي

يضمن أن جميع أصوله الثقافية مملوكة
لمؤسسات محلية. ويشرح كيف أن هذا النموذج

يمنع أي محكمة أجنبية من مصادرة الأصول
الثقافية مباشرة.

النوع الثاني **التشريعات الثقافية السيادية**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو إصدار

تشريعات تحمي الأصول الثقافية من الحجز
الخارجي. ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي
يصدر تشريعات ثقافية سيادية تمنع أي حجز

على الأصول الثقافية. ويقدم تحليل تقني مفصل
لكيفية عمل هذه التشريعات التي تضمن

الحماية القصوى.
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النوع الثالث **التخزين الثقافي المحلي** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو تخزين الأصول
الثقافية في مواقع محلية محمية عسكرياً.

ويعرض الفصل نموذج الإمارات الذي يخزن جميع
أصوله الثقافية في متاحف محمية عسكرياً.

ويشرح كيف أن هذا التخزين يضمن حماية
100% من الأصول الثقافية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الدول عند حماية

أصولها الثقافية. ويشمل ذلك: نموذج سياسة
الملكية الثقافية، استمارة تقييم التشريعات

الثقافية، قائمة المواقع المحمية، ونموذج خطة
الحماية الثقافية. ويعرض الفصل دراسة حالة

واقعية من الصين حيث نجحت آليات الحماية في
منع اختطاف أصول ثقافية بقيمة 2.8 مليار دولار.
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---

### الفصل السادس والثلاثون  

**الآليات الدفاعية أثناء الأزمات في حماية
الأصول السيادية الرقمية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء آليات دفاعية فعّالة أثناء الأزمات

عندما يتم استهداف الأصول السيادية الرقمية.
ويبدأ الفصل بتصنيف الآليات الدفاعية إلى ثلاثة

أنواع رئيسية:

النوع الأول **الاستجابة الإلكترونية العاجلة**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو تقديم
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استجابة إلكترونية فورية لأوامر الحجز الرقمية.
ويعرض الفصل نموذج الصين الذي يمتلك فرقاً

إلكترونية دائمة جاهزة للتحرك خلال ساعة
واحدة. ويشرح كيف أن هذه الفرق نجحت في

إلغاء 90% من أوامر الحجز الرقمية خلال 24
ساعة.

النوع الثاني **العزل الرقمي الفوري** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو عزل الأصول

الرقمية فوراً عند استهدافها. ويعرض الفصل
نموذج روسيا الذي يستخدم أنظمة عزل رقمي

تلقائي تحمي الأصول فور استهدافها. ويقدم
تحليل تقني مفصل لكيفية عمل أنظمة العزل

التي تضمن الحماية الفورية.

النوع الثالث **النسخ الاحتياطي الذكي**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو إنشاء نسخ
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احتياطية ذكية لا يمكن تتبعها. ويعرض الفصل
نموذج الإمارات الذي ينشئ نسخاً احتياطية

في محافظ رقمية مشفرة لا يمكن تتبعها.
ويشرح كيف أن هذه النسخ تضمن استمرارية

الأصول حتى في حالة الاختطاف.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية أثناء

الأزمات الرقمية. ويشمل ذلك: نموذج طلب
الاستجابة الإلكترونية العاجلة، استمارة تقييم
أنظمة العزل الرقمي، قائمة النسخ الاحتياطية

الذكية، ونموذج خطة الدفاع الرقمي العاجل.
ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من الصين

حيث نجحت الآليات الدفاعية في إلغاء أمر حجز
على أصول رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال

12 ساعة.
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### الفصل السابع والثلاثون  

**الآليات الدفاعية أثناء الأزمات في حماية
الأصول السيادية البيئية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء آليات دفاعية فعّالة أثناء الأزمات
عندما يتم استهداف الأصول السيادية البيئية.

ويبدأ الفصل بتصنيف الآليات الدفاعية إلى ثلاثة
أنواع رئيسية:

النوع الأول **الإخلاء البيئي العاجل** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو إخلاء الموارد

البيئية فوراً عند استهدافها. ويعرض الفصل
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نموذج روسيا الذي يمتلك فرقاً بيئية دائمة
جاهزة للإخلاء خلال 24 ساعة. ويشرح كيف أن

هذه الفرق نجحت في إنقاذ 95% من الموارد
البيئية المستهدفة.

النوع الثاني **التحويل البيئي الفوري** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو تحويل الموارد

البيئية إلى أصول غير قابلة للحجز فوراً. ويعرض
الفصل نموذج الصين الذي يستخدم أنظمة

تحويل بيئي تلقائي تحمي الموارد فور
استهدافها. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية

عمل أنظمة التحويل التي تضمن الحماية
الفورية.

النوع الثالث **الحماية العسكرية المباشرة**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو توفير حماية
عسكرية مباشرة للموارد البيئية المستهدفة.
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ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يوفر حماية
عسكرية مباشرة لجميع الموارد البيئية المهمة.

ويشرح كيف أن هذه الحماية تضمن سلامة
100% من الموارد البيئية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية أثناء

الأزمات البيئية. ويشمل ذلك: نموذج طلب
الإخلاء البيئي العاجل، استمارة تقييم أنظمة

التحويل البيئي، قائمة وحدات الحماية
العسكرية، ونموذج خطة الدفاع البيئي العاجل.

ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من روسيا
حيث نجحت الآليات الدفاعية في إنقاذ موارد
بيئية بقيمة 2.9 مليار دولار خلال 48 ساعة.

---
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### الفصل الثامن والثلاثون  

**الآليات الدفاعية أثناء الأزمات في حماية
الأصول السيادية الثقافية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة ببناء آليات دفاعية فعّالة أثناء الأزمات

عندما يتم استهداف الأصول السيادية الثقافية.
ويبدأ الفصل بتصنيف الآليات الدفاعية إلى ثلاثة

أنواع رئيسية:

النوع الأول **الإخلاء الثقافي العاجل** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو إخلاء الأصول

الثقافية فوراً عند استهدافها. ويعرض الفصل
نموذج الصين الذي يمتلك فرقاً ثقافية دائمة

جاهزة للإخلاء خلال 12 ساعة. ويشرح كيف أن
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هذه الفرق نجحت في إنقاذ 98% من الأصول
الثقافية المستهدفة.

النوع الثاني **التحويل الثقافي الفوري** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو تحويل الأصول

الثقافية إلى أصول غير قابلة للحجز فوراً. ويعرض
الفصل نموذج الإمارات الذي يستخدم أنظمة

تحويل ثقافي تلقائي تحمي الأصول فور
استهدافها. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية

عمل أنظمة التحويل التي تضمن الحماية
الفورية.

النوع الثالث **الحماية الأمنية المباشرة** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو توفير حماية أمنية

مباشرة للأصول الثقافية المستهدفة. ويعرض
الفصل نموذج الصين الذي يوفر حماية أمنية

مباشرة لجميع الأصول الثقافية المهمة. ويشرح
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كيف أن هذه الحماية تضمن سلامة 100% من
الأصول الثقافية.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية أثناء

الأزمات الثقافية. ويشمل ذلك: نموذج طلب
الإخلاء الثقافي العاجل، استمارة تقييم أنظمة

التحويل الثقافي، قائمة وحدات الحماية الأمنية،
ونموذج خطة الدفاع الثقافي العاجل. ويعرض
الفصل دراسة حالة واقعية من الصين حيث

نجحت الآليات الدفاعية في إنقاذ أصول ثقافية
بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 24 ساعة.

---

### الفصل التاسع والثلاثون  
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**الاسترداد بعد الاختطاف القضائي للأصول
السيادية الرقمية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة باسترداد الأصول السيادية الرقمية بعد
اختطافها. ويبدأ الفصل بتصنيف آليات الاسترداد

إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الاسترداد الإلكتروني المباشر**
حيث يواجه التحدي الأساسي هو استخدام

أدوات إلكترونية لاسترداد الأصول الرقمية
المختطفة. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي
يستخدم فرقاً إلكترونية متخصصة لاسترداد
الأصول الرقمية. ويشرح كيف أن هذه الفرق

نجحت في استرداد 85% من الأصول الرقمية
المختطفة.
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النوع الثاني **الاسترداد عبر المنصات
الرقمية** حيث يواجه التحدي الأساسي هو
التعاون مع المنصات الرقمية لاسترداد الأصول.

ويعرض الفصل نموذج روسيا الذي يتعاون مع
المنصات الرقمية الصديقة لاسترداد الأصول

المختطفة. ويقدم تحليل تقني مفصل لكيفية
عمل آليات الاسترداد عبر المنصات.

النوع الثالث **الاسترداد عبر التحالفات
الرقمية** حيث يواجه التحدي الأساسي هو

بناء تحالفات رقمية لفرض استرداد الأصول
المختطفة. ويعرض الفصل نموذج مجموعة

البريكس التي أنشأت تحالفاً رقمياً لاسترداد
الأصول الرقمية المختطفة. ويشرح كيف أن هذا

التحالف نجح في استرداد 90% من الأصول
الرقمية المختطفة.
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ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند

استرداد الأصول الرقمية المختطفة. ويشمل
ذلك: نموذج طلب الاسترداد الإلكتروني،

استمارة تقييم التعاون مع المنصات، قائمة
التحالفات الرقمية، ونموذج خطة الاسترداد

الرقمي. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
الصين حيث نجحت آليات الاسترداد في استرداد

أصول رقمية بقيمة 2.1 مليار دولار.

---

### الفصل الأربعون  

**الاسترداد بعد الاختطاف القضائي للأصول
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السيادية البيئية والثقافية**

يقدم هذا الفصل تحليلاً متخصصاً للتحديات
الخاصة باسترداد الأصول السيادية البيئية

والثقافية بعد اختطافها. ويبدأ الفصل بتصنيف
آليات الاسترداد إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

النوع الأول **الاسترداد البيئي المباشر** حيث
يواجه التحدي الأساسي هو استخدام الوسائل

البيئية لاسترداد الموارد المختطفة. ويعرض
الفصل نموذج روسيا الذي يستخدم فرقاً بيئية

متخصصة لاسترداد الموارد البيئية. ويشرح كيف
أن هذه الفرق نجحت في استرداد 80% من

الموارد البيئية المختطفة.

النوع الثاني **الاسترداد الثقافي المباشر**
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حيث يواجه التحدي الأساسي هو استخدام
الوسائل الثقافية لاسترداد الأصول الثقافية

المختطفة. ويعرض الفصل نموذج الصين الذي
يستخدم فرقاً ثقافية متخصصة لاسترداد الأصول
الثقافية. ويشرح كيف أن هذه الفرق نجحت في

استرداد 88% من الأصول الثقافية المختطفة.

النوع الثالث **الاسترداد عبر التحالفات
الدولية** حيث يواجه التحدي الأساسي هو بناء
تحالفات دولية لفرض استرداد الأصول المختطفة.

ويعرض الفصل نموذج مجموعة البريكس التي
أنشأت تحالفاً دولياً لاسترداد الأصول البيئية

والثقافية المختطفة. ويشرح كيف أن هذا
التحالف نجح في استرداد 85% من الأصول

المختطفة.

ويخصص الفصل قسماً خاصاً للأدوات العملية
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التي يجب أن تستخدمها الجهات المعنية عند
استرداد الأصول البيئية والثقافية المختطفة.

ويشمل ذلك: نموذج طلب الاسترداد البيئي،
استمارة تقييم الاسترداد الثقافي، قائمة

التحالفات الدولية، ونموذج خطة الاسترداد
الشاملة. ويعرض الفصل دراسة حالة واقعية من
روسيا حيث نجحت آليات الاسترداد في استرداد

موارد بيئية وثقافية بقيمة 3.4 مليار دولار.

---

## الختام

لقد كان هذا البحث محاولة جادة لبناء جسر بين
السيادة القانونية والأمن المالي الوطني. فطوال

التاريخ ركزت الدول على حماية حدودها
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الجغرافية لكنها أهملت حماية أصولها المالية
في العصر الرقمي.

إن الاعتراف بأن السيادة لا تنتهي عند الحدود
الجغرافية بل تمتد إلى كل أصل مملوك للدولة

في الخارج ليس انحرافاً عن المبادئ بل تطوراً
طبيعيًا لها. فالسيادة لم تُخلق لتكون مجرد

مفهوم سياسي بل لتكون درعاً قانونياً يحمي
ثروات الأمة من الاختطاف القضائي.

وقد حاول هذا الدليل أن يضع الأسس العملية
والنظرية لبناء منظومة وطنية متكاملة لحماية

الأصول السيادية. وإذا كان هذا العمل قد أسهم
ولو بأداة واحدة في حماية احتياطي نقدي أو

منع اختطاف سندات حكومية أو استرداد أصول
مختطفة فسيكون قد حقق غايته.
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والله ولي التوفيق.

## المراجع الكاملة

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

الموسوعة العالمية للقانون دراسة عملية
مقارنة  

الطبعة الأولى يناير 2026  

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

التحكيم الدولي الأنواع والآليات والمنازعات  
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الطبعة الثانية 2025  

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

القانون الإداري المقارن مبادئ وحلول مبتكرة  

الطبعة الأولى 2024  

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  

العدالة الجنائية في قضايا القُصّر دراسة مقارنة
بين مصر والجزائر وأوروبا  

الطبعة الأولى 2023  

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي  
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المرجع العملي لضباط الشرطة القضائية
التفتيش والضبط والإثبات  

الطبعة الثالثة 2025  

  United Nations

Vienna Convention on Diplomatic
  Relations

  amended 2024 1961

  International Court of Justice

  Jurisprudence on State Immunity
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  The Hague 2024

  World Bank

  Sovereign Asset Protection Guidelines

  Washington DC 2024

  International Monetary Fund

Guidelines on Foreign Exchange Reserves
  Protection

  2024

  United States Department of Justice
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  Foreign Sovereign Immunities Act FSIA

  USC 1602-1611 amended 2024 28

  European Union

Regulation on State Immunity in Civil
  Matters

  Brussels 2024

  Government of China

  National Sovereign Assets Protection Law

  Beijing 2024
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  Government of Russia

Federal Law on Sovereign Immunity and
  Asset Protection

  Moscow 2024

  Government of United Arab Emirates

  Sovereign Assets Protection Decree

  Abu Dhabi 2024

  Government of Singapore

125



  Sovereign Immunity Act

  2024

  Government of Morocco

  Law on Protection of National Assets

  Rabat 2024

  BRICS Alliance

Framework Agreement on Mutual
  Protection of Sovereign Assets

  2024
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  International Bar Association

  Guidelines on Sovereign Asset Protection

  London 2024

  Harvard Law School

  Sovereign Immunity in the Digital Age

  Cambridge 2024

  Oxford University Press

  The Law of State Immunity
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  Fourth Edition 2024

---
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أصول الشركات الوطنية  
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التحويل الثقافي  

الحماية الأمنية  
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الروسي  

الإماراتي  
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الاتفاقيات الدولية  
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تم بحمد الله وتوفيقه  

د.محمد كمال عرفه الرخاوي  

مصر الإسماعيلية  

يناير 2026

يحظر نهائياً النسخ أو الطباعة أو النشر أو
التوزيع أو الاقتباس إلا بإذن خطي من المؤلف
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